زمر للسنوي للسادس عفر (لالتمكيم التجاري (لرري) 


التحكيم في العقود الإدارية 


دراسة في القانون السوري 


الحامي الدكتور حسين شحادة الحسين 
مدير الشؤون القانونية بجامعة حلب 
رئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق سابقا 
محم معتمد لدی مركز حقوق عين شس - القاهرة 


مقدم فة : 

تعد أموال الدولة أموالا عامة ويحدد القانون كيفية إدارة وإنفاق هذه 
الأموال العمومية وكيفية إجراء العقود وتنفيذها والرقابة عليها. ور إبرام العقد 
الإداري بعدة مراحل» منها استدراج العروض أو التفاوض المباشر ثم مرحلة إبرام 
العقد ثم تصديقه» ويخضع الشخص العام حال مخالفة الطريق المرسوم لإبرام العقد 
الإداري لرقابة قانونيةء ويستطيع القسم الاستشاري في مجلس الدولة رفض التأشير 
على العقود التي تتضمن تخالفة للقانون. 

وإن أشخاص القانون العام الاعتبارية تتمتع بشخصية اعتبارية ممستقلة 
كالشخص الطبيعي وها سلطة إبرام التصرفات القانونيةء وأهلية في الحدود التي 
يعينها سند إنشائها أو التي يقررها القانون» وللشخص الاعتباري نائب يعبر عن 


إرادته. 


التحكيم فب العقود الإدارية 


وتطبيقا لذلك منح نظام العقود الصادر بالقانون رقم ١ه‏ لعام ٠٠٠٤‏ 
أشخاص القانون العام ضمن الشروط القانونية وموافقة الجهات المعنية على التعاقد 


۳o۹ 


ماسم الإعارات لري للتمرة - كليم لقاترت 


د. حسين شحادة الدسين 


سلطة إبرام العقود الإدارية الداخلية والخارجية وكذلك منحها حق اللجوء إلى 
التحكيم حسم الزاع الناشب حول هذه العقود. 

إلا أن المشكلة التي تدشأً عن التعاقد أحياناً هي محاولة الشخص العام 
التنصل من التزاماته التعاقدية وخاصة لجهة حل الزاع بطريق التحكيم بحجة عدم 
صدور تفويض عنه إلى مله أو تمسكه بحصانته القضائية» وعدم جواز مقاضاته أمام 
قضاء أجبي» أو آنه م بحصل على موافقة جهة إدارية كشرط لقبول التحكيم. 

وتطبيقاً لنظام العقود الإداريةء وقانون مجلس الدولة السوري رقم ٥ه‏ 
وتعديلاته» فإن الشخص الاعتباري ملك سلطة التعاقد وإبرام العقود سواء الداخلية 
أقل من عشرة ملايين أو الخارجية» وبعلك سلطة حل الخلافات الناججة عن العقود 
الإدارية بواسطة التحكيم. 

كما أن الحكمة الإدارية العليا ترى أن التحكيم قضاء حقيقي يسعى إلييه 
أطراف الزاع عحض اختيارهم» ولا يسوغ لأي طرف من أطراف العقد أن يتحلل 
من شرط عقدي ملزم بالتحکيم. 

ونظرا لأن البحث يدور حول سلطة الإدارة في إبرام العقود الإدارية 
واللجوء إلى التحكيم بمناسبتهاء فإن البحث يستدعي منا تحديد معايير تمييز العققد 
الإداري وسلطة الإدارة في إبرام العقد الإداري» ثم سلطة الشخص الاعتباري في 


اللجوء إل التحكيم. 


- القرار ٠٠١‏ في الطعن ۷١‏ لسنة ۱۹۸۹ منشور في الاحتهادات الي قررقا الحكمة الإدارية العلياء 
دمشق» مطبعة الاستقلال۹۱٩۹٠.‏ 


oY 


(لؤتعر للىنوي لاس عفر (لالتمليم للتماري للرري) 


المبحث الأول 
ي العقد الإداري 


اللطلب الأول 
معايير غييز العقد الإداري 
العقد الإداري هو توافق إرادتين إحداها إرادة السلطة الإدارية وهو 
يستهدف تنظيم مرفق عام أو استنماره أو تسييره وتحقيق مصلحته أو تحقيق النفع 
العام ويتضمن بنودا خارقة أو غير مألوفة في القانون الخاص”". ويسشكل مفهوم 
الإرادة المشتركة للطرفين المعطى الأول الذي يسود نظام تنفيذ العقود الإدارية» 
فالعقد سواء كان مدنيا أم إداريا هو دائما نتيجة تراض بين طرفيه." ويشترط إبرام 
العقد الإداري من قبل شخص معنوي عام ( معيار عضوي ) ويشترط اتصال العقد 
بالمرفق العام وأن يتضمن شروطا غير مألوفةرالمعيارين الموضوعيين). 
الفرع الأول 
المعيار العضوي 
( الإدارة طرف في العقد) 
إن العقد الذي لا تعتبر الإدارة طرفاً فيه لا يعتبر عقدا إداريا فالقواعد 
الإدارية وجدت لتحكم نشاط السلطات الإدارية لا نشاط الأفراد. 


- د. حي الدين القيسي» أهلية مؤسسات وهيئات الدولة لإبرام اتفاق التحكيم( منازعات العقود 
الإدارية) بحث مقدم في مؤتمر مراكز التحكيم العربية» كلية الحقوق- جامعة بیروت» ۱۹۹۹. منشور في 
كتاب» محاضرات التحكيم» إعداد الحامي وليد عنان» المكتبة القانونية» دمشق» ۲۰۰۲۳» ص۲۳۷ . 

- عبد المادي عباس» العقود الإداريةء الجزء الثاني» دار المستقبل» الطبعة الأولى» »٠۹۹۳‏ ص.٠.‏ 


or 


التحكيم كب العقود الإدارية 


جماسق الإسارات ريي التمرة - تليق للقائرتن 


د. حسين شحادة الدسين 


وإن لفظ الإدارة يمتد لكل شخص معنوي عام سواء أكان مر كزياً كالدولة 
أم غير مر كزي مغل الأشخاص العامة اللام ركزية الحلية» والأشخاص العامة 
اللامركزية المرفقية كاهيئات العامة والمؤسسات العامة أما العقود الت يبرمها 
أشخاص القانون الخاص فلا تعتبر عقوداً إداريةء إلا إذا كان أحدها قد أبرم العقد 
المذكور لمصلحة أحد الأشخاص العامة وفقاً لنظرية الوكالة. 

وعند إبرام العقد بين الدولة أو أحد أشخاص القانون العام من جهة» وبين 
أحد أشخاص القانون العام ممن ينتمون بجنسيتهم أو بتم ركز أعماهم إلى دولة أخرى 
فإن مغل هذا العقد يقع على حدود القانون الخاص والقانون العام والقانون الدولي 
الخحاص والقانون الدولي العام. وإن انطواء هذه العقود على عنصر أجني يتمنل في 
المتعاقد مع الإدارةء أدى إلى انقسام الفقه بشأما إلى اتجاهين رئيسيين. 

يرى أوهما أن وجود الدولة طرفاً في العقد لا يغير من طبيعته كعقد من 
عقود القانون الخاص» وهذا ما استقر عليه قضاء التحكيم الدولي لأن الإدارة تبرم 
هذه العقود على قدم المساواة مع المتعاقد دون أن تكون في مركز متفوق عليه كما 
هو الحال في العقود الإدارية. 

أما الاتجاه الثاي فیری فیها نغوذجا للعقود الإدارية بتوفر شروط العقد 
الإداري» لأما مبرمة من قبل الدولة أو أحد الأشخاص المعنويةء ويهدف تحقيق وتنفيذ 
مرافق عامة» إضافة إلى ظهور شروط غير مألوفة في علاقات الأفراد فيما بيهم 
ضمن هذه العقود. 


of 


(لؤتعر للىنوي لاس عفر (لالتمليم للتماري للرري) 


لذا يلاحظ أن المعيار العضوي وإن كان ضروريا إلا أنه لا يكفي لإسباغ 
الصفة الإدارية على العقد لذا لابد من توفر المعيار الموضوعي . 
الفرع الاي 
ا معيار الموضوعي 
هو العوامل التي بمكن أن تحدد ماهية العقد من خلال محله نفسه» وتتحدد 
من خلال ارتباط موضوع العقد بالمرفق العام من جهة» ومن خلال احتوائه على 
شروط محتلفة عن تلك الشروط التي تظهر في العلاقات العقدية بين الأفراد. 
فالاجتهاد القضائي في مصر وسورية استقر على أنه لا يقصد بالعقود 
الإدارية العقود التي تكون الإدارة طرفا فيهاء لأن من عقود الإدارة ما بخضع كلية 
للقانون الخاص» حيث يحق للإدارة أن تأخذ بأسلوب القانون الخاص» وأن معيار 
ييز العقد يكمن في موضوع العقد وليس صفة المتعاقد. وعليه يعتبر العقد إدارياً إذا 
ظهرت نية الشخص المعنوي العام للأخذ بأساليب القانون العام» وهي ظهور شروط 
غير مألوفة واتصال العقد بتسيير مرفق عام. 
- والمرفق العام هو كل نشاط يتولاه أحد الأشخاص العنوية العامة بمدف تحقيق 
النفع العام» ويكون له معنيان أحدها عضوي يفيد التنظيم» ويعني كل منظمة عامة 
تدشئها السلطة الحاكمة وتديرها وهو هيئة أو منظمة تقوم بأداء الخدمات وإشباع 


التحكيم كب العقود الإدارية 


الحاجات العامة. أما المعنى الآخر فهو موضوعى مرتبط بالدشاط الذي يصدر عن 
الشخص الإداري فينصرف إلى كل نشاط تباشره الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية 
العامة أو تتولى تنظيمه أو الإشراف عليه ويستهدف تقيق النفع العام. 


a 8 ت ا‎ ٤ 
-۲٠٠٠ د. محمد الحسين ود. مهند نوح» العقود الإدارية» حامعة دمشق» قسم الدراسات القانونية»‎ - 


۰۰ ص. ۲۷-۱۷ . 


oo 


ماسة الإعارات اريم للتمرة - كليم لقاترت 


د. حسين شحادة الدسين 


وحتى يعتبر العقد إدارياً لابد أن يكون على علاقة مباشرة مع المرفق العا 
وأن تسم هذه العلاقة بالدقة والوضوح الكاملين» وعكن أن تتمثل العلاقة بتسيير أو 
تنفيذ المرفق كعقود الالتزام» أو اشتراك المتعاقد في تسيير المرفق العام كالعقود التي 
تبرم مع بعض الأشخاص للعمل ضمن الإدارة ( الموظفون المتعاقدون) أو أن يكون 
العقد وسيلة لتنفيذ المرفق العام وتتمثل هذه الحالة من خلال مساهة العقد في تسيير 
المرفق وتنفيذه بحيث لا بمكن أن يقوم المرفق ويوزع خدماته دون وجود هذا العقدء 
وكمنال على ذلك ما قرره مجلس الدولة الفرنسي في قضية السيدة ۵إماي حيث 
اعتبر أن عقود القرض المبرمة من قبل مصرف التسليف العقاري الفرنسي ممع 
المرحليين الفرنسيين من تونس إغا تعتبر عقودا إدارية لأن محلها تنفيذ مرفق عام 
لمساعدة المرحليين الفرنسيين عن تونس. 

ويقول الفقيه الفرنسي والين في هذا الإطار أن المتعهد ممساعد للإدارةء 
مساعد للمرفق العام . 

أما بالدسبة للشروط الاستننائية أو غير المألوفة فإن وضعها في العقد يعني 
اختيار الأطراف وضع التصرف تحت مظلة القانون العام أي أن هذا المعيار يبرز 
اختيار الأطراف بين تصرف الإدارة العامة وتصرف الإدارة الخاصة. 

ونما قيل في تعريف الشروط غير المألوفة أا الشروط التي تعطي من الناحية 
الموضوعية أطراف العقد حقوقاء أو تحملهم الترامات مختلفة بطبيعتها عن تلك 
الحقوق والالتزامات التي بعكن أن تطرح ضمن علاقات القانون المديٍ والتجاري". 


- د. محمد الحسين ود. مهند نوح» العقود الإدارية» المرجحع السابق» ص۲۸ = .٤٤‏ 
- عبد المادي عباس» العقود الإدارية» مرجع سابق» ص.٠١١.‏ 
- ما قيل قي تعريف الشرط الاستشنائي" ذلك البند الذي يفرض على الجانب الآحر المتعاقد مع الإدارة 


شروطا وموحبات خارحة عن نطاق الشروط والموحبات الي بمكن أن يفرضها قي عقد عادي» شخص 


۳٦ 


(لؤتعر (لىنوي لاس عفر (لالتمليم للتماري للرري) 


والشروط الاستننائية تعطي للإدارة سلطات في مواجهة المتعاقدين معهاء أو 
تعطي للمتعاقدين ساطات في مواجهة الغير. 

بالدسبة لسلطات الإدارة إزاء المتعاقدين معها فهي تتناقض مع فكرة 
المساواة بين المتعاقدين التي تحكم مثل هذه العقودء كالشرط الذي يعطي الإدارة 
احق في إمكانية استعمال القرار التنفيذي عند تنفيذ العقد وعلى الأخحص في نطاق 
تطبيق جزاءات على التعاقد في حال تقصيره في التنفيذ. وعند تنفيذ جزاءات معينة 
فإنه يجب أن تكون هناك قرائن تسمح بإعطائها صفة الشروط الاستننائيةء فالفسخ 
لا يعتبر شرطا استننائياً إلا إذا كان من حق الإدارة أن تقرره من تلقاء نفسها بغض 
النظر عن إرادة الطرف الآخر في العقدء في حين أنه لا يعتبر استفنائياً إذا وجد في 
العقد ضمن نفس أوضاع الفسخ في القانون الخاص. كذلك من الشروط الاستفائية 
حق الإدارة في تعديل مركز المتعاقد يإرادقا المنفردة. 

أما بالدسبة للامتيازات الممنوحة للمتعاقد في مواجهة الغيرء فإها أيضاً ذات 


التحكيم فب العقود الإدارية 


طابع استننائي تفرضها طبيعة العلاقة التعاقدية بين الإدارة والمتعاقد معهاء ولا كن 
أن توجد ضمن العقود التي يبرمها الأفراد فيما بينهم» حيث أن المتعاقد بمارس هذه 
الامتيازات نيابة عن الإدارة» كتخويل الملتزم في عقود الالترام الحق في اقتضاء رسوم 
من المنتفعين بالمرفق العام حل الالترام» والشروط التي تعطي المقاول سلطة الاستيلاء 
المؤقت على العقارات» أو التي تمنح المتعاقد سلطات تأديبية في مواجهة المستخدمين 
والعمال» أو إعطاء الملتزم حق الارتفاق على الأملاك العامة. 


على شخص آخر حن إذا ما اشترطه كان فاسدا باطلا(قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم ۱١‏ تاريخ ۲۷ 
شباط ٠۹٥۳‏ مذ كور لدى د. حي الدين القيسي» أهلية مؤسسات وهيات الدولة لإبرام اتفاق 


التحكيم( منازعات العقود الإدارية) مرجع سابق» ص .۲٤٤‏ 


oV 


جماسق الإسارات للمريي التمرة - تليق للقائرتن 


د. حسين شحادة الدسين 


بناء على ذلك يمكن القول أن الشروط الاستننائية هي الشروط التي قمدف 
أتحقيق المصلحة العامة لذا فهي تطبع بطابع المصلحة العامة وتتجلى من الناحية 
القانونية بشكل محتلف عن تلك الشروط المطروحة في إطار العلاقات التعاقدية بين 
الأفراد“. 
المطلب الناي 
القيود الواقعة على الإدارة عند إبرامها لعقودها 
بمكن إبرام العقد بين أشخاص القانون الخاص بتبادل الإيجاب والقبول» أما 
إبرام العقد الإداري فله خصوصية معينة كونه ذو طابع موضوعي» في حين أن 
التعبير عن إرادة الأفراد يتسم بالطابع الشخصي. وهناك قيود واقعة على الإدارة 
عند إبرام العقد الإداري تتمثل يابرام العقد من الشخص المعنوي المختص ومن قبل 
شخص مختص ضمن الشخص المعنوي العام (الفرع الأول)» ويشترط أن يكون 
العقد مع وثائقه مكتوباًء وأن يرصد له الاعتماد المالي اللازم ر الفرع الثاني ). 
الفرع الأول 
الاختصاص 
الاختصاص هو صلاحية موظف معين أو جهة إدارة في إبرام تصرف قانوي 
تعبيراً عن إرادة الإدارة. وتتحدد هذه الصلاحية بعوجب أحكام القانون أو وفقاً 
للمبادئ القانونية العامة. وبالتالي حقى يكون العقد مبرماً ضمن الاختصاص يجب أن 
يكون موضوعه من الأعمال التي يجوز مارستها من قبل الموظف المختص, أو من 
جانب جهة إدارة ما وهذا أيضا يستلزم تحديد الأفراد الذين يجوز هم إبرام التصرف 
القانوي» وكذلك يجب أن يكون ضمن المدى الزمني الذي يجوز ضمنه إبرام 


دہ محمد الحسين» ود. مهند نوح» مرحع سابق» ص. ۲۸ .٥۳‏ 


e۸ 


مور (لسنوي ادس عفر (للتمتيم للتجاري (لرري) 


التصرف القانوي وضمن الدائرة المكانية التي بمكن لرجل الإدارة المختص أن يمارس 
اختصاصه ضمنها. 
أولا- اختصاص الشخص العام بإبرام العقد: 

يتم إبرام العقد الإداري لحساب الشخص العنوي العام وليس لحساب 
أشخاص طبيعيين أو معنويين خاصين وسواء أكانت هذه العقود مدنية أم إدارية. 
وإذا كانت أعمال الإدارة يتولاها موظفون عموميون فإن من يلتزم تجاه الغير ليس 
هؤلاء الموظفين وإنما الشخص الإداري الذي يتم لحسابه ذلك التصرف القانوي» 
وإذا ما تم إبرام العقد من شخص عام بحظى بصفة متعاقد عام فإن العقد يجب أن يتم 
ضمن اختصاصه الزماي والمكاي. 

ويلاحظ أن مبدأ دوام الأشخاص العامة واستمرارها حول دون وجود 
مشاكل تتعلق بعدم الأختصاص الزمني ما لم يتم إجراء تعديل على الوجود القانوي 
للشخص العام ينجم عنه تعديل عميق في اختصاصاته» وهنا فإن القضاء الفرنسي 
يرى أن الالتزامات التي تعاقد عليها شخص قبل تعديله أو تغييره تبقى في ذمة 
الشخص العام الجديد دون إمكانية تخلص الشخص الجحديد منها تطبيقا للقواعد 
العامة المتعلقة بالتوارث بين الأشخاص العامة. أما بالنسبة للممارسة لمادية أو 


التحكيم فب العقود الإدارية 


الموضوعية للاخحتصاص فإن مبدأ الخصوصية يلزم الوحدات الإدارية الحلية أن تبرم 
عقوداً ضمن الحدود المجغرافية التي تقارس نشاطها ضمنها وني حدود الأغراض التي 
أنشنت لأجلها في حين ببقى الجال مفتوحاً أمام الدولة للتعاقد في شق الججالات» 
ويلاحظ أن اختصاص الأشخاص العامة اللامركزية الحلية يكون واسعاء فمن النادر 
أن يحكم القضاء الإداري ببطلان عقد لأنه أبرم ضمن مجال لا ختص به الشخص 
العام الحلي الذي أبرمه. 


۳۹ 


ماسم الإعارات اريم للتمرة - كليم لقاترت 


د. حسين شحادة الدسين 


ومن أهم المشاكل التي تثيرها مسالة اختصاص الشخص العام يإبرام العقود 
هي تلك المتعلقة بالتدخل الاستشاري لهات أخرى في إبرام عقود الأشخاص العامة 
عندما يلزم القانون الجهة العامة بأخذ رأي جهة أخرى عند إبرامها لعقودها. 

وقد يكون التدخل الاستشاري ملزما في اللجوء إليه دون إلزام على 
الإدارة بالالتزام بموضوعه» وقد يكون ملزما بطلبه وملزما بالأخذ بعضمون الرأي 
الذي تقدمه الجهة الحددة بالقانون» وقد لا يفرض القانون التزاماً على الإدارة 
باستشارة جهة أخرى ولكن هذا لا بمنع من طلب استشارة تلقائية أو رأياً استشاريا 
للاستنارة بالرأي. 

فإذا كان التدخل الاستشاري الوجوبي ملزما في ممضمونه وموضوعه 
للسلطة الإدارية المستشيرة فإن ذلك يجب أن يعتبر مشار كة في الاختصاص بين الجهة 
المستشيرة والمستشارة, أما إذا كان التدخل الاستشاري وجوبياً دون أن يشترط 
القانون التزام الإدارة طالبة المشورة بعضمون المشورة فإن التدخحل الاستشاري في 
هذه الحالة لا يعتبر مشاركة في الاختصاص لأنه لا ينطوي على مشاركة في وضع 
مضمون التصرف. 

ومن أهم صور التدخلات الاستشارية في سورية تلك المتعلقة بضرورة أخذ 
رأي مجلس الدولة عند إبرام الجهات العامة لعقودها. 

فحسب المادة ٤ ٤‏ من قانون مجلس الدولة رقم ٥٥‏ لعام ۱۹٠١۹‏ لا يجوز 
لأي وزارة أو مصلحة من مصال الدولة أن تبرم أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم 
أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها على خسة آلاف جنيه بغير استفتاء 
الإدارة المختصة. 


۳۹۰ 


لوتر (لنوي ساس عفر (للتمكيم (لتجاري (لرري) 


وكان السقف احدد في المادة ٤٤‏ من القانون رقم ٠١‏ قد رفع إلى مليوي 
ليرة بموجب المادة ( )١‏ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ه لسنة ۱۹۹۸. ووفقا 
لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩‏ لعام ۲٠٠٠۲‏ فقد تم رفع قيمة العقود الخاضعة 
لتصديق مجلس الدولة بحيث أصبح الحد الأدين الخاضع لاستفتاء مجلس الدولة عشرة 
ملايين ليرة سورية وني تعديل لاحق في عام ۲٠٠٠١‏ تم رفع المبلغ إلى خسة عشر 


مليون ليرة سورية. 
وخلافً ما تقدم فإنه يجوز للوزير المختص أن يستفني عند الاقتضاء من 
استفتاء مجلس الدولة ما يلى: 


العقود التي تبرم خارج الأراضي السورية. 
العقود التي تتم بالمراسلة مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مقيمين خارج 
الأراضي السوري. 
- العقود التي تبرم مع مندوب خاص مفوض من قبل أشخاص اعتباريين ليس مهم 
مغل دائم أو فرع في سوريا“. 

وعندما يعطي مجلس الدولة رأيه فإنغا يعطيه حول إجراءات التعاقد وممدى 
انطباقها على أحكام القانون من جهة وحول نصوص العقد من حيث وضوحها 
وانسجامها مع أحكام القانون من جهة أخرى ''. 

كذلك فقد رأى القسم الاستشاري في مجلس الدولة أن تاريخ طلب 
تصديقق العقد من مجلس الدولة هو التاريخ الذي يجب أن يعتبر معه العقد مصدقاً من 
المراجع المسۇولة"'. 


التحكيم كب العقود الإدارية 


- المرسوم التشریعي ۲۹۲ تاریخ ۱۲/ ۱۲/ .٠۹٩۳‏ 
- رأي مجلس الدولة السوري رقم ٠١‏ لسنة .٠۹۷١‏ أنظر د. محمد الحسين ومهند نوح» مرحع سابق» 


ص 


۳٦1 


ماسم الإعارات اريم للتمرة - كليم لقاترت 


د. حسين شحادة الدسين 


ثانيا- الاختصاص ضمن الشخص العام بإبرام العقود الإدارية: 

يعبر عن إرادة الإدارة في إبرام العقد الإداري جملة من الموظفين العموميين 
الذين يعطبهم القانون الاختصاص بذلك وبالتالي فإن الموظف الذي يساهم في تكوين 
إرادة الإدارة لا يعبر عن إرادته وإنغا إرادة الإدارة"'. 

ويتولى الوزير من حيث المبدأ إبرام عقود الدولة في الجمهورية العربية 
السورية وذلك استناداً إلى المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم ١ه‏ تاريخ 
۲٠ ٠ ۸‏ إلا أن توقيع الوزير لا يؤدي إلى إبرام الرابطة التعاقدية بشكل فائي 
مع الغير إلا في حالتين فقط : 
١‏ إذا كان العقد من العقود المتعلقة بالإنفاق الاستتماري وكانت قيمته لا تتعدى 
اا 
۴ إذا كان العقد من العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري وكانت قيمته لا تتعدى جسة 
وعشرين مليون ليرة سورية. 

ما إذا زادت قيمة العقد عن هذه الحدود فإن توقيع الوزير لا يؤدي إلى 
قيام الرابطة العقدية بشكل بات بل يكون ذلك موقوفا على تصديق اللجنة 
الاقتصادية لدى رئاسة مجلس الوزراء. 

ويستطیع الوزير أن يفوض اختصاصه بإبرام العقود کلاً أو جزءا إلى سلطة 
إدارية أدين شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة في كل الأحوال 
عشرة ملايين ليرة سورية سواء أكان الاعتماد مرصدا للعمليات الجارية أو 
الاستغمارية. 


e. 0 4 ع‎ Q39 
١١١۹ المرجع السابق» ص‎ .۱۹٦۷ رأي جحلس الدولة السوري رقم ۳۲۷ لسنة‎ - 


۲ 5 
- مشار إلى ذلك لدى د. محمد الحسين» ود. مهند نوح» المرجحع السابق» ص. .٠١١‏ 


۳“ 


(لؤتعر (لىنوي لاس عفر (لالتمكيم للتماري للرري) 


وهناك عقوداً لا ينفرد الوزراء باعتبارهم ملين للسلطة التنفيذية للدولة 
يابرامها بل تلعب السلطة التشريعية دورأ في إبرامها. 

ففي عقد القرض العام وهو عقد يقرض ميقتضاه أحد الأفراد ( أو البنوك ) 
مبلغاً من الال للدولة أو لشخص معنوي آخر من أشخاص القانون العام مقابل تعهد 
بدفع فائدة سنوية محددة ورد القرض وفقا للشروط في فماية الأجل الحدد“ 
وفقاً للمادتین ۷۱ و ۱۲۷ من دستور ۱۹۷۳ يتاج الأمر لموافقة مجلس الشعب 
لصحة إبرام عقد القرض وهذه الموافقة تعطى نجلس الوزراء الذي يارس اختصاص 
عقد القروض ومنحها. 

أما بالدسبة لدور السلطة التشريعية في إبرام عقود الالتزام في المرافق العامة» 
فان المادة ۷١‏ من الدستور تشترط موافقة مجلس الشعب بالدسبة لعقود الالترام التي 
تبرمها الدولة مع الشركات أو المؤسسات الأجنبية» هذا بالدسبة لعقود الدولة. أما 
بالدسبة لعقود الأشخاص العامة اللامركزية فتختص بإبرامها سلطتان إداريتان ها 
سلطتا التقرير والتنفيذ. 

تنص الفقرة ( أ ) من المادة ۲١‏ من قانون الإدارة الحلية رقم ٠٠١‏ لسنة 
١‏ على أن المكتب التنفيذي للمحافظة يتولى تمنيل الجلس وتنفيذ قراراته كما 
يعولى المكعب التنفيذي إقرار مخططات ودفاتر المشاريع وإجراء الماقصات أو العقود 
بالتراضي ضمن الحدود والأحوال التي تبين في اللائحة التنفيذية والقوانين النافذة 
والحافظ هو الذي يرأس المكتب التنفيذي ويتولى تنفيذ قراراته» كما أن رؤساء 
المكاتب مجالس المدن والبلدان يمارسون الصلاحيات الممنوحة للوزير عوجب نظام 


> فانه 


التحكيم فب العقود الإدارية 


- د. سليمان الطماوي» الأسس العامة للعقود الإدارية» مطبعة الاعتماد بعصرء الطبعة الأولل» ٠۹٥۷‏ 


ص ۱٤۹٩‏ مشار اليه لدی د. محمد الحسين» ود. مهند نوح» مرحع سابق» ص. RR‏ 


۳۹۳ 


ماسة الإعارات اريم للتمرة - كليم لقاترت 


د. حسين شحادة الدسين 


عقود هيئات القطاع الإداري» وبالتالي فإن رئيس المكتب التنفيذي في المدن 
والبلدان والقرى والوحدات الريفية يتمتع بسلطة واسعة في التعبير عن إرادة 
الوحدات وملك نفس سلطات الوزير» فينفرد بالتعبير عن إرادة الوحدة اخلية دون 
أي مشار كة من جانب الجلس الحلي الذي يتبع له المكتب التنفيذي ورئيسه. 

فالاختصاص إذا في تقرير إبرام العقد ينحصر ني المكتب التفيذي ( بالدسبة 
للعقود التي تبرمها الحافظة) وفي رئيس المكتب التنفيذي بالنسبة للعقود التي تبرمهها 
بقية وحدات الإدارة الحلية في سورية» فمع أن الجالس احلية هي التي تعمبر عن 
الإرادة الحقيقية للوحدات الحلية إلا أن اختصاص إبرام العقود ينفرد به المكاتتب 
التنفيذية أو رؤسائها. 

إلا أن قانون الإدارة الحلية ولائحته التنفيذية أقام توازنا بتمفل في حق 
ا مجلس الحلي المختص في إلغاء أي قرار يتخذه مكتبه التنفيذي إذا رأى أنه يتعارض 
مع القوانين والأنظمة أو مع خطة الجلس وبرامجه ر المادة ۷۲ من القانون )^ . 

الفرع الاي 
الكتابة والاعتماد المالي 

أولا_ الكتابة: 

رغم أن المبدأً العام عدم إلزام الإدارة باستخدام الصيغة المكتوبة عند 
إبرامها لعقودها إلا عندما يفرض القانون صراحة ذلك إلا أن المادة ۷ من القانون 
رقم ١ه‏ لسنة ۲٠٠٤‏ نصت على وجوب استناد العقد على وثائق مكتوبة ( دفتر 
الشروط الخاصة ‏ دفتر الشروط العامة ). 


7 ا مالس ود. مهند نوح» مرجع سابق» ص. VT‏ 


“٤ 


(لزتعر (لىنوي لاس عفر (التمليم للتماري للرري) 


كما أن البلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء تدشدد دائماً في مسألة 
وجوب كتابة العقد ودقة صياغته وا يؤدي إلى اصطباغ عباراته بالوضوح وعدم 
اللبس والغموض كما تدشدد في ضرورة وضع العبارات والكلمات في أماكنها 
لتعطي مدلوهما وحقى لا تفسر تفسيراً يضر مصلحة الدولة أو تكون سباً لإنارة 
الخلافات في المستقبل. 

وبالتالي فإنه وإن كان الأصل الرضائية في إبرام العقد الإداري إلا أن 
التوسع في اشتراط شكل الكتابة جعلها تصبح رکنا لازما لإبرام العقد بحيث لا 
ينعقد إلا إذا انصب رضا الطرفين في الصيغة أو الشكل الذي نص عليه القانون”'. 

لكن مع ذلك فإن الفقه والاجتهاد الإداريين يقران بوجود عقود إدارية غير 
مكتوبة وهي فرضية تتحقق في حالات ثلاث: 
أ العقود الشفوية: 

فقد قضت الحكمة الإدارية العليا بأن عدم وجود عقد مكتوب بين مطحنة 


التحكيم فب العقود الإدارية 


الجهة الطاعنة وأمانة العاصمة بشأن استلام الحنطة وتوزيع الدقيق لا ينفي واقع 
العلاقة العقدية بين الطرفين وإن هذه العلاقة لا تعتبر بازلة عقد فحسب بل عقدا 


إداريا قائما بذاته" 8 


- لا يكفي الشكل الذي يتطلب وجود كتابة» بل قد يتطلب الأمر صدور قانون بشأن بعضها كعقد 
اتفاق التحكيم( منازعات العقود الإدارية) مرحع سابق» ص .)٠٤٠١‏ 
٠ E‏ الطعن ۷ لعام .۱۹۷١‏ راحع حكم محكمة القضاء الإداري» رقم ٠١١‏ قي القضية > لعام 


1۹1٦‏ مشار إلى ذلك لدى ف :ان ود. مهند نوح» المرجع السابق» ص 


۳٥ 


ماسة الإعارات لري للتمرة - كليم لقاترت 


د. حسين شحادة الدسين 


ب العقود الضمنية: 

إن العقد الضمن لا ينتج من تعبير صريح عن الإرادة بل من سلوك أطراف 
العقد والظروف احيطة بالعملية التعاقدية» كالعقد الذي يتجدد بصورة حتمية ممن 
خلال الاستمرار ني تنفيذ عقد ميرم سابقا على الرغم من انتهاء مدته» ويستعين 
القاضي بالقرائن المختلفة لتقدير وجود عقد ضمني أو عدم وجوده لأن وجود وثائق 
مكتوبة بمكن أن يستشف منها وجود تلاق للإرادات تعتبر كافية لوجود عقد إداري 
(RSE‏ 
ج س العقد بناء على مذكرة أو فاتورة: 

إذا كانت القاعدة هي إبرام عقود الأشغال أو التوريد أو الخدمات أو النقل 
أو الدراسات بعقود مكتوبةء إلا أنه يوجد استنناء يتعلق بإبرام عقود دون اللجوء 
للصيغة المكتوبة إذا كانت القيمة زهيدة اعتمادا على الفاتورة التي يقدمها المورد أو 
المذكرة ( الكشف ) الذي يبرزه المققاول إذا كانت قيمة العقد لا تتجاوز 
٠۰۰,۰‏ ل .س حسب الادة ۳ /ج من القانون ١ه‏ لعام ٠٠٠٠٤‏ ولكل حالة 
على حدة» وبمكن عند الاقتضاء رفع هذا السقف إلى ثلاائة ألفى ليرة سورية 
عوافقة الوزير كما بمكن تعديل هذه السقوف بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وقد 
سمحت المادة الثالغة بتأمين احتياجات الإدارة عن طريق الشراء المباشر في حالات 
حدودة على سبيل الحصر. 

وبالإضافة إلى ذلك فإنه توجد وثائق خطية مكتوبة تتصضمن حقوق 
والتزامات الإدارة ومتعاقدها قانونياً وماليا وفنيا كدفاتر الشروط العامة والخاصة. 
ولائحة بنود التوريدات أو الأشغال المطلوبة مع كمياتما المفقدرة على أساس 


1۷ 0 
عة الس ود. مهند نوح» المرحع السابق» ص. ۱۳۰ 


۳٦ 


ومر (لنوي ساس عفر (التمكيم (لتجاري (لرري) 


الوحدات المعتمدة والأسعار التي تقدرها الإدارة لكل بند على حدة كماتوجد 
عقود توريد وأشغال نمطية صادرة عن رئاسة مجلس الوزراء تلتزم ما الإدارة لدى 
صياغة عقودها على الرغم من أا تكرار للأحكام الواردة في دفتر الشروط العامة. 

كما يلاحظ تزايد الصيغ العقدية المعدة من قبل جهات دولية لدى إبرام 
العقود الإدارية التي تنطوي على عنصر أجبي أو محولة من قبل جهات مالية دولية 
ومن أهمها الصيغة الموضوعة من جانب الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين 
٣‏ والتي تتضمن مجموعة من الشروط العامة وذات الطابع القانوي والفني في 
نطاق عقود الأشغال العامة. 

ورغم اشتراط الصيغة الكتابية للعقد الإداري إلا أن البعض يرى أن 
القاضي الإداري يستطيع استجلاء معايير العقد الإداري في عقود غير مكتوبة“. 
ثانيا احترام القواعد المالية المقررة عن إبرام العقد: 

تفرض العقود الإدارية على الشخص العام توفير نفقات وذلك يستلزم إذا 
وجود اعتمادات في موازنة الجهة العامة بشكل نظامي لتغطية نفقات الجهة العامة. 

ووفقا للقانون المالي الأساسي النافذ في الجمهورية العربية السورية فإن 
النفقة تعقد على الاعتمادات المخصصة ها في الموازنة وفي حدودها كما يجب ألا 
يرتب عقد النفقة التزامات على السنوات المقبلة ولابد من تأشيرة الحاسب بتوفر 
الاعتماد"“'. 


التحكيم كب العقود الإدارية 


وإذا وقع خلاف بين الحاسب وعاقد النفقة المختص على التأشير فإن 
القضية تعرض على وزير الماليةء وإذا استمر الخلاف يبت فيه الوزير على مسؤوليته 


9 - د. محمد الحسين» ود. مهند نوح» المرحع السابق» ص۰٣۱۲‏ 
- الفقرة ٣‏ من المادة ٩‏ من القانون المالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ۹۲/ تاريخ 


7۷/۱۹ 


۳1۷ 


ماسم الإعارات اريم للتمرة - كليم لقاترت 


د. حسين شحادة الدسين 


شريطة ألا يكون الخلاف ناتج عن عدم توفر الاعتماد اللازم لعقد النفقة أو عند 
تجاوزه' © 
وعملياً بحري طلب رصد اعتماد من محاسب الإدارة قبل التعاقد فلا تسير 
الجهة العامة في التعاقد إلا عند توفر الاعتماد. لكن قد يتم إبرام العقد دون التقصد 
بالأمور المالية للعقود وهنا نجد استقلال لقواعد القانون ال مالي عن الإداري بحيث أن 
خالفة القانون ال مالي لا تؤثر إلا ضمن حدود القانون المالي. 

فالمخالفات المالية لا تسبب بالدسبة للأفراد المتعاملين مع الإدارة عدم 
مشروعية العقود المستوجبة للنفقات. وبالتالي فإن عدم كفاية الاعتماد لا يؤثر على 
مشروعية العقد ويظل دين العقد مشروعا حتی لو انعدمت الاعتمادات الضرورية 
لتمويل العقد. 

وقد أقر مجلس الدولة مبدأ الفصل بين قواعد القانون المالي وقواعد القانون 
الإداري حيث قرر أن العقد الميرم دون اعتماد أو الذي تم فيه جاوز الاعتماد المقرر 
يكون مشروعاً وصحيحاً ولا بمكن للإدارة أن تتخلص من دفع المبالغ المالية الناجة 
عنه. 

ومن الناحية العملية فإن الإدارة لا تستطيع دفع الدين المتولد عن العقد 
وعلى المتعاقد سلوك طريق القضاء ليحكم على الشخص العام بدفع الميالغ 
ا 


7 - م /١١‏ أ من القانون الالي الأساسي الصادر بالمرسوم التشریعي رقم ٩۲‏ تاریخ .٠۹۹۷/۷/۱۹‏ 


- د. محمد الحسین» ود. مهند نوح» المرجع السابق» ص۰١۳٠- .٠١۸‏ 


۳۸ 


(لؤتعر (لىنوي لاس عفر (لالتمليم للتماري للرري) 


المبحث الغاي 
سلطة قبول التحكيم لدى أشخاص القانون العام في العقود الإدارية 


نص قانون أصول الحاكمات المدنية على التحكيم في المواد ۳٤ -٠١٩‏ 
كما نص عليه قانون الأحوال الشخصية في المواد ١١۴‏ - ١٠١١ء‏ ونظام عقود 
الميئات العامة ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ۲۲۸ لسنة 
۹,.,., وكذلك أنظمة القطاع الاقتصادي- رالقانون رقم ٠۸‏ قانون تنظيمها 
والمرسوم ۱۹١‏ المتضمن نظام عقودها) ٤‏ ۱۹۷ وقد تم تعمديل المراسيم ۲۲۸ 
و۱۸ و٩۱۹‏ في عام ۲۰۰٤‏ بصدور نظام العقود"" رقم ۱ه لعام ۶ ۲۰۰. كما 
نص على التحكيم دفاتر الشروط لعدد من العقود كعقود وزارة الدفاع» المرسوم 
رقم ٦۳۰‏ في ۱۹٥۳/۰/۱۰‏ (المواد ۹۰- 4٥‏ والمرسوم رقم ٤١‏ لعام ۲٠۰٠۰۲۳‏ 
الخاص بنظام استنمار المناطق الحرة . 

كما إن سورية منضمة إلى اتفاقية نيويورك في ۱۹١۸/٦/٠١‏ حول 


التحكيم فب العقود الإدارية 


الاعتراف بأحكام الحكمين الأجنبية وتنفيذها وإلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أقرها 
مجلس جامعة الدول العربية فی ۱۹١۲/۹/۱ ٤‏ با فيها أحكام الحكمين. كما أبرمت 
سورية العديد من المعاهدات الثنائية القاضية بتنفيذ أحكام الحكمين وقد قضى بعضها 
بتنفيذ الأحكام المذكورة دون إكسائها صيغة التنفيذ في سوريا كالمادة ۲١‏ من 


- نصت المادة ۲ من هذا القانون على مايلي: يطبت هذا النظام على جيع الجهات العامة في الدولة سواء 
كانت من القطاع الإداري أو الاقتصادي أو الإنشائي باستئناء وزارة الدفاع والمؤسسات والشركات 
التابعة ها غير الإنشائية. 
كما نصت المادة الرابعة منه على إنماء العمل بأحكام أنظمة العقود المعمول يما لدى الجهات العامة 
الخاضعة لأحكام هذا القانون. 


۳۹۹ 


جماسق الإسارات للمريي التمرة - تليق للقائرت 


د. حسين شحادة الدسين 


الاتفاقية القضائية المعقودة مع لبنان في ۱۹١١/١/٠١‏ والمادة ۲١‏ من الاتفاقية 
القضائية المعقودة مع الأردن في .٠۹١۳/۱۲/۲۳‏ 

وحول سلطة الشخص الاعتباري فإنه يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها 
ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون ويكون له ذمة 
مالية مستقلة وأهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون ويكون 
له نائب يعبر عن إرادته". 

وقد جاءت للمادة الثانية من اتفاقية نيويورك بنص عام يستفاد منه منح هذه 
السلطة للأشخاص الطبيعيين والاعتبارين. 

م جاءت المادة الثانية من الاتفاقية الأوربية للتحكيم ۱ ضنصت 
بصراحة على إعطاء الأشخاص الاعتبارية بأنواعها حق إبرام اتفاقات تحكيم لحل 
نزاعات التجارة الدولية التي تدشأً بين الأطراف من الدول المتعاقدة. 

وبالتالي وفقاً هذا النص لا يجوز للأشخاص الاعتبارية في الدول المتعاقدة أن 
يدفعوا بعدم صحة الاتفاق طبقا لأحكام القانون الوطني إذا كان هذا القانون بحظر 
عليها الاتفاق على التحكيم في العقود الوطنية. 

وإن أشخاص القانون العام الاعتبارية تتمتع بشخصية اعتبارية ممستقلة 
كالشخص الطبيعي وها سلطة إبرام التصرفات القانونية وأهلية في الحدود التي يعينها 
سند إنشائها أو التي يقررها القانون» وللشخص الاعتباري نائب يعبر عن إرادته. 
وتطبيقاً لذلك منح نظام العقود الصادر بالقانون رقم ١ه‏ لعام ٠٠٠٠٤‏ أشخاص 
القانون العام ضمن الشروط القانونية وموافقة الجهات المعنية على التعاقدء ساطة 


- المادة ١ه‏ من القانون المد السوري تاریخ ۰/۱۸/ .٠۹٤٩‏ 


FV 


لوتر (لىنوي ساس عفر (التمكيم (لتجاري للرري) 


إبرام العقود الإدارية الداخلية والخارجية وكذلك منحها حق اللجوء إلى التحكيم 
خسم الزاع الناشب حول هذه العقود. 

وقد جاء النص على التحكيم بصورة عامة في الباب الرابع المادة ٠٠٦٠‏ وما 
بعدها من قانون أصول احاكمات المدنية رقم ۸٤‏ لسنة ۱۹٥۳‏ حيث نصت الادة 
٥۰٦‏ على ما يلي: 

-١‏ يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأً بينهم من 

النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم واحد أو أكثر. 

۲- يجوز الاتفاق على التحكيم في تاع معين وبصورة خاصة. 

ويظهر أن مبداً الحكيم في العقود الإدارية ليس موضع خلاف بل هو 
مقرر بنظام العقود. وعا أن قانون مجلس الدولة قد نص في المادة -۳- منه على 
تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون كما تطبق أحكام قانون أصول 
الحاكمات فيما م يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاص بالقسم 


التحكيم فب العقود الإدارية 


القضائي» ويا أنه م يصدر فإن نصوص قانون أصول الحاكمات المدنية الخاصة 
بالتحكيم في العقود المدنية تطبق بالدسبة للتحكيم في العقود الإدارية مع مراعاة ما 
جاء به القانون الإداري وقانون مجلس الدولة با يتعلق بمذه العقود“". 

وشرط التحكيم في العقود الإدارية شرط عقدي فلا يقبل من المتعهد الذي 
دفع دعوى الإدارة أمام محكمة الدرجة الأولى بالتمسك بالشرط العقدي التعلق 
بالتحكيم أن يتنكب عن هذا السبيل بعد إعلان الإدارة موافقتها على الالترام بهذا 
الشرط ". فالشرط الوارد في العقد بحل الخلافات عن طريق التحكيم هو كغيره 


9 - عبد المادي عباس» مرحع سابق» ص .°٦۲‏ 


7 - القرار ۸ ف الطعن ٠۳۳١١‏ لسنة ۱۹۹۲. منشور في جحموعة المبادئ الي قررهًا امحكمة الإدارية 
العلیا ٤ ۰۱۹٩۲‏ ۱۹۹» ص٠۷٤‏ . 


۳۷1 


ماسم الإعارات اريم للتمرة - كليم لقاترت 


د. حسين شحادة الدسين 


من الشروط العقدية لا بلك الطرفان المتعاقدان التحلل منه إلا باتفاق مشترك 
بینهما"". 

لكن قد يحاول الشخص العام التنصل من التزاماته التعاقدية وخاصة لجهة 
اتفاق التحكيم بحجة عدم صدور تفويض عنه إلى مله أو تمسكه بحصانته الققضائية 
وعدم جواز مقاضاته أمام قضاء أجني أو أنه م بحصل على موافقة جهة إدارية 
كشرط لقبول التحكيم. 

سندرس فيما يلي الأحكام الخاصة بالتحكيم في العقود الإدارية وفقا لقانون 
مجلس الدولة ونظام العقود وقانون أصول الحاكمات المدنية السوري واجتهادات 
المحكمة الإدارية العليا. 


المطلب الأول 
تعريف التحكيم الإداري ومؤيداته 

التحكيم الإداري هو التحكيم الذي يجري بشأن الخلافات التي تتعلق 
بالعقود الإدارية التي تبرم بين الدولة مغلة بأحد أشخاصها الإداريين وبين أشخاص 
القانون الخاص (طبيعيين أو اعتباريين) بمدف تنفيذ التزام لصاح المنفعة العامة. ( 
فموضوع الالتزام في التحكيم الإداري يتصل بالمنفعة العامة ). 

ومح قانون مجلس الدولة رقم ٠٥‏ لعام ۱۹١۹‏ باللجوء إلى التحكيم. فهو 
وإن تضمن نصا بقضي بتعيين الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في الجلس 
كمرجع قضائي وحيد لحل الخلافات في المنازعات التي تدشاً بين الوزارات أو بين 


- القرار رقم ٤۳‏ في الطعن رقم ٠۲١‏ لسنة .۱۹۸٤‏ منشور في بحموعة المبادئ الي قررتما المحكمة 
الإدارية العلیا ٤۱۹۸ء‏ مطبعة الاستقلال ¬ دمشق» ۱۹۸۰٩‏ ص .۲١١‏ 


VY 


(مؤتعر للىنوي السلس عفر (التحكيم التجاري للرري) 


الملصاخ العامة أو بين الوزارات والمصال وبين الهيئات الإقليمية أو البلدية أو بين هذه 
هينات (م۷٠٤/ج)‏ ويمنعها ضمنا من حلها فيما بينها بطريق التحكيم» فإنه أجاز في 
المادة ۲/٤ ٤‏ ممذه الجهات في تعاقدها مع الغير أن تلجأ إلى التحكيم وتباشره وتنفذ 
أحكامه بعد استفتاء الجلس والحصول على موافقته إذا كانت قيمة العقد تزيد على 
/ه ٤‏ /ألف ليرة سورية. 

ونصت الادة ۲/٤٤‏ " أنه لا يجوز لأية وزارة أو مصلحة ممن مصال 
الدولة أن تبرم أو تقبل أو نجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار حكمين في 
مادة تزيد قيمتها على خسة آلاف جنيه بغير استفتاء الإدارة امختصة عجلس 
الدولة. 

فإذا كانت قيمة العقد أقل من هذا المبلغ فإن الإدارة المتعاقدة لا تككون 
بحاجة إلى إجازة الجلس عملا بالمرسوم ۲۹۲ لعام ۱۹٦۳‏ الذي يعدل القانون ٥ه‏ 
لعام ٠۹١۹‏ الذي أجاز للإدارة العامة الخروج على القاعدة المألوفة وإبرام عقودها 
الخارجية بعد تصديق الوزير المختص من دون الحاجة إلى استفتاء الجلس. 

وقد عدلت المادة ۱ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩‏ لعام ۲٠٠۲‏ من 
قيمة العقود الخاضعة لاستفتاء مجلس الدولة بجيث أصبح الحد الأدن الخاضع 
لاستفتاء الجلس هو عشرة ملايين ليرة سورية. 

وخلافا هذا الأصل العام يجوز للوزير المختص أن يستفني عن الاقتضاء من 
استفتاء مجلس الدولة بعض الأنواع من العقود وهي العقود التي تبرم خارج الأراضي 
السوريةء والعقود التي تبرم بالمراسلة مع أشخاص طيعيين أو اعتباريين مقيمين خارج 


التحكيم كب العقود الإدارية 


AA 


ماسم الإعارات لري للتمرة - كليم لقاترت 


د. حسين شحادة الدسين 


الأراضي السورية» والعقود التي تبرم مع مندوب خاص مفوض من قبل أشخاص 
اعتباريين ليس هم مئل دائم أو فرع في سورية"". 

وجاء نظام العقود الصادر بالقانون رقم ١ه‏ لعام ٠٠٠٤‏ منسجماً في هذا 
الجانب مع قانون مجلس الدولة حيث ”مح للجهات العامة من القطاع الإداري أو 
الاقتصادي باللجوء إلى التحكيم استنناء من الأصل. 

نص القانون ١ه‏ على أن القضاء الإداري في الجمهورية العربية السورية 
هو المرجع المختص للبت في كل نزاع يدشأً عن العقود (م٠٠/أ)‏ . 

إلا آنه جوز أن ينص في دفاتر الشروط الخاصة في العقد على اللجوء إلى 
التحكيم وفق الأصول التبعة أمام القضاء الإداري وتشكل نة التحكيم برئاسة 
مستشار من مجلس الدولة بسميه رئيس مجلس الدولة وعضوين نختار أحدها الجهة 
العامة ويختار المتعهد العضو الآخر (م٠٠/ب)‏ . 

أما في العقود الخارجية فيمكن أن ينص بوافقة الوزير على جهة تحكيمية 
خاصة خلافا للأحكام البندين (أ»ب) السابقين . 

ونصت الادة ۷ من القانون ١ه‏ أن التشريع العربي السوري هو المرجع 
الوحيد في كل ما يتعلق بصحة العقد وتفسير أحكامه وتطبيقها وني كل نزاع ينشاأً 

وإذا كان نظام العقود الصادر بالقانون ١ه‏ لعام ۲٠٠١ ٤‏ نص على جواز 
اللجوء إلى التحكيم فإن ذلك النص يعمل به في حالة عدم وجود شرط التحكيم» 
أما إذا وجد شرط عقدي متعلق بالتحكيم فإنه يعبر ملزما للإدارة والمنعهد“". 


(TY)‏ ن 
- المرسوم ۲۹۲ تاریخ ۱۹٩۳/۱۲/۱۲‏ . 


4 ا‎ zz 5 چ 3 ی ب‎ (A 
جموعة المبادئ الي قررقًا المحكمة الإدارية العلييا‎ ٠۹۸۸ لسنة‎ ۸٠۳ راحع القرار۷٠ في الطعن‎ - 


۸ مطبعة الاستقلال ¬ دمشق»› ۱۹۹۱» ص .٤۸۸‏ 


V4 


(مؤتعمر للىنوي (لسالدس عفر (التحكيم التجاري للرري) 


الطلب الثاي 
السلطة التي تملك الاتفاق على التحكيم 

م يطلق المشرع إرادة أشخاص الدولة الإداريين للاتفاق على التحكيم في 
العقود التي يبرموما مع الأشخاص العاديين والمتعلقة بالنفع العام إذ قيد هذه الإرادة 
باستفتاء إدارة الفتوى والتشريع مجلس الدولة أي بموافقتها إذا كانت قيمة العققد 
تتجاوز خسة آلاف جننيه (خسين ألف ليرة سورية). إذ نصت المادة ٤٤‏ من قانون 
مجلس الدولة أنه ( لا يجوز لأي وزارة أو مصلحة من مصاح الدولة أن تبرم أو تقبل 
أو تجيز أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار محكمين في مادة تزيد قيمتها عن 
خسة آلاف جنيه» (زیدت وجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٠٠۲/۹‏ بحيث 
أصبح الحد الأدن الخاضع لاستفتاء الجلس عشرة ملابين ليرة سورية وحمسة عشر 
مليون إعوجب تعديل )۲٠٠٦١‏ بغير استفتاء الإدارة المختصة ( إدارة الفتموى 
والتشريع ) . 

وعلى ذلك فإن الإدارة وفقا لأحكام المادة ٤٤‏ من قانون مجلس الدولة 
وٺي ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲٠٠۲/۹‏ ليس ها أن تبرم أو تقبل أو تجيز 
أي عقد أو صلح أو تحكيم أو تنفيذ قرار حكمين في مادة تزيد قيمتها عن عشرة 
ملايين ليرة سورية ( مسة عشر مليون ليرة حسب تعديل عام )٠٠٠١‏ وجب 
عرض هذه العقود قبل إبرامها على إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة . 
أما إذا كانت القيمة أقل من المبالغ المبينة سابقا فإانه وعفهوم المخالفة نجد أن موافقة 
مجلس الدولة غير مطلوبة. 


التحكيم فب العقود الإدارية 


Vo 


ماس الإعارات اريم للتمرة - كليم لقاترت 


د. حسين شحادة الدسين 


المطلب النالث 
تعيین اگّمين في الحكيم الإداري وإجراءاته 

يلك كل طرف حق تسمية محكمه سواء الإدارة أو المتعاقد معهاء ثم يتولى 
رئيس مجلس الدولة تعيين الحكم المرجح ويكون من مستشاري مجلس الدولة ويسمى 
بقرار من رئيس مجلس الدولة. 
ويعود للمحكمة التي من اختصاصها النظر في الزاع تسمية محكم عن الجهة التي 
امتنعت عن اختيار محكم ها تطبيقا لنص المادة ١١١‏ من قانون أصول 
الحاكمات”". ففي حال امتناع أحد الطرفين عن تسمية محكمه فإن أمر تعيين 
الحكمين يعود إلى محكمة القضاء الإداري. 
وبالدسبة لإجراءات التحكيم الإداري نيز بين حالتين: 
٠‏ الحالة الأولى: في حال وجود شرط تحكيم في العقد الإداري فإن المتعههمد 
عادة هو الذي يتقدم بطلب إلى رئيس مجلس الدولة استناداً إلى العقد ويبين فيه 
الخلاف مع الإدارة حول تنفيذ العقد ويطلب تنفيذ شرط التحكيم والطلب من 
الإدارة تسمية محكم عنها لحل التزراع بعد أن يكون قد مى محكمه في الطلب. 
ثم يرسل رئيس مجلس الدولة كتابا إلى الإدارة لبيان رأيها في إعمال شرط التحكيم 
والرد على طلب التعاقد معها وتسمية محكمها. 
عندئذ بمكن لرئيس مجلس الدولة تسمية الحكم المرجح. 
ولا بد في هذه الحالة من عرض موضوع حل اللزاع تحكيما على اللجنة الملختصة 
بقسم الفتوى والتشريع من أجل إجازة التحكيم. 
- القرار رقم ٤۳‏ في الطعن رقم ٠۲١‏ لسنة .۱۹۸٤‏ منشور في بحموعة المبادئ الي قررتما المحكمة 

الإدارية العلیا ٤۱۹۸ء‏ مطبعة الاستقلال ¬ دمشق» »۱۹۸۰٩‏ ص .۲١١‏ 


۳۷٦ 


(مؤتعر للىنوي (لسالدس عفر (التحكيم التجاري للرري) 


فإذا م تسمي الإدارة محكمها فإن طالب التحكيم ملزم بمراجعة محكمة 
القضاء الإداري للحصول على حكم يالزام الإدارة بحل الزاع بطريق التحكيم. 

أما إذا كان أحد الأطراف ل يلجا أصلا إلى رئيس مجلس الدولة بل كان قد 
أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري فإن الحكمة هي التي تصدر القرار الإعدادي 
إلى الإدارة لتسمية محكّمها فإن م تسم الإدارة حكّمها فإن الحكمة تتولى تسمية 
الحكم عن الإدارة. 

وبشأن إمكانية لجوء أحد الطرفين إلى التحكيم بعد جوءه إلى القضاء أي 
اختيار أحد الطرفين للطريق القضائي فاننا نعتقد أنه مادام لم يفصل بالقضية أمام 
محكمة القضاء الإداري فإنه لن يفقد خيار اللجوء إلى التحكيم ولا يفقد حقه بإلزام 
الطرف الآخر بحل الازاع بطريق التحكيم. 
٠‏ الحالة الثانية: في حال عدم وجود شرط تحكيم في العقد الإداري. 

هنا نجد أن الإدارة غير ملزمة باللجوء إلى التحكيم فإذا عرض المتعههد 
اللجوء إلى التحكيم فإن الإدارة قد تقبل عرض التعاقد معها وهنا تعتبر موافقة 
لاحقة وهي بمفابة مشارطة تحكيم أو أن ترفض الإدارة حل الازاع تعكيما عدم 
وجود شرط تحكيم في العقد ولا يكمن إجبارها في هذه الخحالة على التحكيم. 

وفي كلتا الحالتين لابد من إجازة الاتفاق من اللجنة المختصةفي قسم 
الفتوى والدشريع في مجلس الدولة تحت طائلة بطلان التحكيم. 


التحكيم فب العقود الإدارية 


VV 


ماسم الإعارات اريم للتمرة - كليم لقاترت 


د. حسين شحادة الدسين 


المطلب الرابع 
سير الدعوى التحكيمية 

عند وجود شرط تحكيم في العقد الإداري ولاقى الإجازة من قبل اللجنة 
المختصة مجلس الدولةء أو عند توافق إراديٍ الطرفين لاحقا على حل الزاع بطريق 
التحكيم وبعد موافقة اللجنة المختصة أو عند صدور قرار قضائي مبرم بإلزام الإدارة 
بقبول التحكيم» وبعد تسمية الحكمين والحكم المرجح يجب على الحكمين: 
- تدوين الجلسات والوقائع في محضر. 
- مراعاة المدة المقررة للتحكيم. 
- عدم انفراد حكم أو محكمین باتخاذ قرار ولو كان إعداديا. 
٠ -‏ صدور القرار بالأكثرية أو الإجاع. 
- كن لجحهة التحكيم الاستعانة بالخبرة عند اللزوم وها دعوة الأططراف 
لسماع أقوها إن م يكونوا أصلاً منلين. 

تجدر الإشارة إلى أن الحكمين في العقود الإدارية يتوجب عليهم إتباع سائر 
القواعد والأصول التبعة أمام القضاء لأنمم لا يفوضون بالصلح ولا يعفون من إتباع 
الأصول. 
وعلى الحكمين أن يستوفوا في قرارهم سائر البيانات التي لابد أن تتوافر في أحكام 
المحکمین'". 

ولئن كانت إدارة قضايا الدولة هي الممثل القانوي لجميع إدارات الدولة 
وجهات القطاع فيما يرفع منها أوعيها من دعاوى لدى الحاكم والجهات الققضائية 
المختلفة والجهات الأحرى التي خوها القانون اختصاصا قضائيا وأمام هينات 


- خالد عزت المالكي» التحكيم» مؤسسة النوري» ۲۰۰۳» ص. .١١۸ -١١١‏ 


VA 


(مؤتعر للىنوي الاس عفر (التحكيم التجاري للرري) 


التحكيم» فإن ذلك ليس من شأنه أن يحول دون حضور نمثل عن الإدارة المعنية أمام 
لجان التحكيم ابتغاء عرض وجهة نظرها والدفع عن حقوقها. 
وطلب رئيس لحنة التحكيم إلى الإدارة المعنية تسمية مغل عنها أمام لحنة التحكيم 
لتقد دفوعها وتسمية الإدارة المعنية هذا الممثل وحضوره جلسات التحكيم وتوليه 
تقد الدفوع نيابة عنها ودعوة رئيس نة التحكيم إدارة قضايا الدولة لحضور 
جلسة التحكيم الختامية ابتغاء إفساح لجال أمامها لتقد ما تشاء من دفوع وطلبات 
قبل إصدار الحكم» كل ذلك يجعل سبب الطعن القائم على انعدام حكم التحكيم 
لعدم دعوة إدارة قضايا الدولة لحضور جلسات التحكيم في غير محله ومتعين 
الرفض . 

وعلى الحكمين الحكم ضمن أجل التحكيم. ويعتبر تحديد الأجل لصدور 
حكم الحكمين من البيانات الاختيارية المتروكة للخصوم وعلى الحكمين الحكم في 
الميعاد المتفق عليه بين الخصوم وإلا اعتبر اتفاق الخصوم منقضيا ما م يرتض الخصوم 
تمديد أجل صدور حكم الحكمين. 

أما في حال عدم اتفاق الأطراف على الأجل فإن الحكمين ملزمين بالحكم 
خلال مدة ثلانة أشهر من تاريخ قبوهم التحكيم ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدةء 
وإلا جاز لكل واحد من الخصوم الطلب إلى الحكمة المختصة بأصل النزاع تعيين 
محکمین آخرین للحکم فی" . 

وقضت محكمة النقض أن اختصاص الحكمين يزول بانقضاء الأجل الحدد 
هم في اتفاق التحكيم بصورة تعود معها السلطة للقضاء صاحب الولاية العامة. 


التحكيم كب العقود الإدارية 


- القرار ٠۹٤‏ في الطعن ٠١١٦‏ لسنة ۱۹۸۸. مجحموعة المبادئ ال قررنا الحكمة الإدارية العلیا ١۹۸۸‏ 
مطبعة الاستقلال ¬ دمشق» ۱۹۹۱ ص. ٠٥۷‏ . 


7 - للمادة ١‏ ۲ه أصول مدنية 


۳۷۹ 


ماسم الإعارات اريم للتمرة - كليم لقاترت 


د. حسين شحادة الدسين 


كما استقر اجتهاد الحكمة الإدارية العليا على أن الحكم الصادر عن لجنة 
التحكيم بعد انتهاء ولايتها وفقدافا الصلاحية القانونيةء إنغا يكون صادرا عن غير 
مرجعه المختص وجديرا بالإلغاء”". 

غير أن هذا الأمر لا يؤخذ به على إطلاقه بل يقتصر على الحالة التي يجري 
فيها تسمية الحكمين بأشخاصهم في اتفاق التحكيم» فاذا م یکونوا معينين بذاقم 
وانقضى الأجل الاتفاقي أو القانوي واستمر الحكمون في رؤية الزاع دون اعتراض 
من أحدهم على ذلك فإن ذلك يعتبر تمديدا ضمنياً لأجل الحكم ولا يعد الحكم 
الصادر عن الحكمين بعد هذا الأجل باطلا. ويمكن تطبيق هذه القاعدة على حالة 
تعيين الحكمين بذاقمم لأن الاستمرار بالتحكيم دون اعتراض الأطراف على ذلك 
يعتبر بمثابة اتفاق على التمديد. فالموافقة إما أن تكون صريحة بوثيقة خطية مستقلة» 
أو بتدوين الموافقة على محضر الجلسة أو بشكل ضمني» ويستنتج ذلك من حضور 
الطرفين أمام الحكمين وتبادهما الدفوع دون التمسك بانقضاء المهلة. 

لكن إذا تقدم الطرف الآخر بدفع بانتهاء المدة وجب الأخذ به وإعلان 
انقضاء التحكيم. 

وإن سلطة تحديد أجل الحكم هي لطرفي التحكيم ويمكن أن يتركا ذلك 
للمحكمين عوجب بند خاص في صك التحكيم. 

وإذا لم يتفق الطرفان على مدة معينة لتمديد الحكم فإن التمديد يكون 
لفلاثة أشهر تبدأً من تاريخ انتهاء الميعاد الأول. 


رو 


- القرار ٠٠١‏ قي الطعن رقم ۲۲۸ لسنة .۱۹۸١‏ منشور قي جحموعة المبادئ الي قررقا الحكمة الإدارية 
العلیا ٩۱۹۸ء‏ مطبعة الاستقلال ¬ دمشق» ۱۹۹۰» ص .۲۸٤‏ 


A۰ 


تمر (لسنوي الاس عفر (للتمكيم لالتماري (لرري) 


أما بالدسبة لموعد بداية الأجل فإن المادة ٠٠٠١‏ أصول بينت أنه في حال 
عدم اشتراط أجل للحكم فإنه على الحكمين أن بحكموا في ظرف ثلائة أشهر من 
تاريخ قبوهم التحكيم» كما بينت المادة ۴ه أن قبول ا لحكم يجب أن يكون 
بالكتابة ما م يكن معينا من الحكمة. 

وباعتبار أن القانون م يحدد شكلا هذه الكتابة فيمكن أن يكون ذلك على 
وثيقة التحكيم أو وثيقة عادية أو أية رسالة يبعنها الحكم إلى أطراف الاتفاق. 

كما كن استنتاج ذلك من مباشرة الحكم لإجراءات التحكيم ودعوة 
الأطراف للمشار كة في التحكيم وتقدم دفوعهم ووائقهم. 

وأحيانا تكون هيئة النحكيم مؤلفة من ثلاثة حكمين» فهل يبدا الأجل من 
تاريخ تشكيل هيئة التحكيم» أم من تاريخ اختيار رئيس الميئةء أم من تاريخ قوهم 
المهمة؟ 

قضت محكمة النقض السورية أن بدء الأجل لا يكون إلا بعد اكتمال 
اختيار هيئة التحكيم وتبليغ الأطراف قبول الحكمين هذه المهمة. فإذا م يقم 
الحكمان المختاران» أو أي جهة أخرى متفق عليها في التجارة الدولية بتعيين الحكم 
E‏ استنكافا عن المهمة ولا يبدأ سريان الأجل أصلا بسبب عدم 

بينما اجه قضاء التحكيم في التجارة الدولية للقول بأن الأجل لا بيدا إلا 
اران ترت عر وقح لى قول هة اح 


التحكيم كب العقود الإدارية 


۳۸1 


جاع الإاسارات للعربيى (لتمرة - لليي القانرن 


د. حسين شحادة الدسين 


الملطلب الخامس 
تنفيذ حكم التحكيم الإداري 
الفرع الأول 
إكساء حكم الحكمين صيغة التنفيذ 
أوجب قانون أصول الحاكمات المدنية السوري في المادة ٠۲ ٤‏ إعطاء حكم 
الحكمين صيغة التنفيذ حيث نصت المادة: 
" إذا صدر حكم المحكمين غير قابل للاستئناف, أو كان قابلا له وانقضى 
ميعاده» لا يعد الحكم واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس الحكمة التي أودع إليها 
ذلك الحكم بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة بناء على طلب أحد ذوي الشأن". 
وإِن قيام الخصم بتنفيذ الحكم اختیاریا بدون إيداع أو اكساء بصيغة التنفيذ 
يحجب عن هذا الخصم بعدئذ الادعاء ببطلان التنفيذ. أو التعلل بحجة عدم إيداعه أو 
اكساءه بالصيغة التنفيذية. 
وجاء في قرار لحكمة القضاء الإداري" أن إعطاء صيغة التنفيذ لقرار لجنة 
التحكيم إنما تكون ضرورية عند اللجوء إلى التنفيذ الجبري» أما إذا تم التنفيذ بصورة 
رضائية فلا ضرورة هها. ..."^" . 
وجاء في قرار الحكمة الإدارية العليا" يكون لحكم الحكمين قبل الخحصوم 
هيع الآثار التي تكون للحكم القضائي بصرف النظر عن كونه مشمولا بالصيغة 
التنفيذية لأن هذا إنغا يتطلب من أجل التنفيذ لا من أجل النبوت..."". 


- القاعدة ٠٠١‏ من مجحموعة المبادئ المقررة لعام ٠۹۷۷ -۱۹۷٩‏ مشار إليه لدى عبد المادي عباس» 


ص .٥۷۰‏ 
7 - القاعدة ۲١‏ من مجحموعة المبادئ المقررة ۱۹۷١‏ مشار إليه لدى عبد المادي عباس» ص .٥۷١‏ 


TAY 


(لؤتعر (لىنوي للادس عفر (التمليم للتماري للرري) 


فالقوة التنفيذية لحكم الحکمین لا تکون له بذاته بل لا بد من اكساءه به 
وفقا لما أوجبه قانون الأصول. 

ونظرا لأن مجلس الدولة بميئة قضاء إداري هو المختص دون غيره 
بالمنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر 
وفقا للمادة ٠١‏ من القانون رقم ٠٥‏ لعام ۱۹١۹‏ فإن محكمة القضاء الإداري 
مجلس الدولة هي المختصة أصلا بنظر أي نزاع حول العقود الإدارية. 
لأنه ووفقا للمادة ٥۳٤‏ أصول فإنه إذا صدر حكم الحكمين غير قابل للاستئناف أو 
کان قابلا له وانقضی ميعاده لا يصير الحكم واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس 
الحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة بناء على طلب 
أحد ذوي الشأن. 

وعلى ذلك فان رئيس محكمة القضاء الإداري ينظر في طلب إكساء حكم 
احكمين صيغة التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة وني جلسة علنية يدعوا إليها 
الخصوم ويتاح همم تقدمم الدفوع التي يريدون. 

وتنحصر سلطة رئيس محكمة القضاء الإداري في حدود الرقابة الشكلية 
حكم الحكمين وضمن الحدود البينة في المادة ۳١٠۸‏ أصول”". 


التحكيم فب العقود الإدارية 


)۳٦(‏ - تنص المادة ۳۰۸ أنه لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد الت قق نما يأ: 


أ- أن الجكم صادر عن هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه حاز قوة القضية الق ضية 
وفقا لذلك القانون. 


ان ال د را اکور راا هو ا 
ج- أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن الحاكم السورية. 


د- أن الحكم لا يتضمن ما يخالف الآداب أو قواعد النظام العام في سورية. 


۸Y 


ماسم الإعارات لري للتمرة - كليم لقاترت 


د. حسين شحادة الدسين 


وإن الأمر المتبع بعد صدور حكم التحكيم إيداعه لدى ديوان محكمة 
القضاء الإداري ويثبت ذلك عحضر إيداع. 

وإن ولاية قاضي الأمور المستعجلة عند إصداره القرار باعطاء حكم 
الحكمين الصيغة التنفيذية تتحدد براقبة الشكل الذي يوجبه القانون لإصدار حکم 
الحكمين» والنحقق من توافر أهلية الخصوم والاستيغاق من كون الحكم المذكور لا 
يخالف النظام العام في شيء بحسب ما يتراءى له من تدقيق ملف التحكيم» ومن ثم لا 
يدخل في ولاية قاضي الأمور المستعجلة أن يتحقق من عدالة الحكم أو ينظر في 
سلامة أو صحة قضاء الحكم لأنه ليس مرجعاً استفنائياً في هذا الصدد ". 

وجاء في قرار آخر للمحكمة الإدارية العليا أن "اكساء حكم الحكمين ليس 
إلا إجراء لإلباسه الصفة الرسمية بحسبانه صادرا عن أشخاص عاديين لا بحملون في 
غالبيتهم صفة القضاةء فلا بد ليصبح قابلا للتنفيذ من اكسائه بالصيغة التنفيذية التي 
تجعله على قدم المساواة مع الأحكام القضائية الأخرى ويمذه المناببة فإن الصيغ 
التنفيذية لا تريد في متانة الحكم الممنوحة له ولا تكسبه مناعة ضد الطعن فيه طالما 
أا في غايتها لا تمدف إلا الإعلان عن أن الحكم صدر في إطار المشروعية في حدود 
ما نوه به المحكمون"*". 

واستقر اجتهاد الحكمة الإدارية العليا على أن دور القضاء الإداري في مجال 
اكساء أو عدم اكساء حكم الحكمين صيغة التنفيذ إنغا يقتصر على مراقبة إجراءات 
التحكيم والتحقق من وجود مشارطة التحكيم وحضور الأطراف المعنية وإفساح 


- القاعدة ١‏ من محموعة مبادئ ۱۹٦۷‏ مشار إليه لدى عبد المادي عباس» ص .٠۷١‏ 


- القاعدة ۸۳ من محموعة مبادئ ۱۹۷۳ مشار إليه لدى عبد المادي عباس» ص .٠۷١‏ 


Af 


(لؤتعر (لىنوي للادس عفر (التمليم للتماري للرري) 


لجال أمامهم لتقد دفوعهم» حت إذا تحقق أي نقص في هذه الإجراءات أحجم عن 
اكساء حكم الحكمين صيغة التنفيذ“". 

وإن حكم الحكمين وقرار رئيس محكمة القضاء الإداري يإاعطائه أو عدم 
إعطائه صيغة التنفيذ يقبلان الطعن أمام الحكمة الإدارية العلياء لأن المادة ۲۲۷ 
أصول قضت بججواز استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت الحكمة 
التي أصدرقا . 
کما ان حکم التحكيم الأجبي ذو الطبيعة الإدارية لا بد من إيداعه وفقاً للمادة 
۹ إذا ما أريد تنفيذه. 
ويتم الإيداع لدى محكمة القضاء الإداري ويحرر كاتب الحكمة محضرا بهذا الإيداع. 

والاجتهاد مستقر على أن رئيس محكمة القضاء الإداري هو الذي يتولى 
إكساء أحكام الحكمين الأجنبية التي يراد تنفيذها في سورية إذا كانت متولدة عن 
عقد دولي ذو طبيعة وطنية إدارية وليس محكمة القضاء الإداري باهيئة الكاملةء وإن 
القرار الذي يصدر عنه يخضع للطعن بطلب الإلغاء أمام الحكمة الإدارية العليا ضمن 
مهلة ٠‏ يوما من صدوره. 

أما إذا كان حكم الحكمين ناشنا عن عقد دولي ذو طبيعة تجارية» فقد أفرد 
المشرع له حكماً خاصا تناولته المادة ٠٠۹‏ بدلا من المادة ۳٠۷‏ أصول. 
حيث يمكن تنفيذ هذه الأحكام إذا كانت فائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت 
فيه ویطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام الحكمة البدائية المراد التنفيذ في دائرها. 


التحكيم فب العقود الإدارية 


- القرار ۹ في الطعن ٠١۸١‏ لسنة ۱۹۸۷. منشور قي محموعة المبادئ الي قررتما الحكمة الإدارية العليا 
۷ المكتب الفیٰ» ۰۱۹٩۱‏ ص .٠۹۱‏ 


Ao 


ماسم الإعارات اريم للتمرة - كليم لقاترت 


د. حسين شحادة الدسين 


وإن سلوك سبيل التنفيذ قبل البت في مسألة اكساء قرار لجنة التحكيم 
صيغة التنفيذ يعتبر تجاوزا للأصول الواجبة الإتباع'“. 

واتجهت الحكمة الإدارية العليا أنه في معرض إعطاء الحكم ال يمي صيغة 
التنفيذ يتعين التحقق من سلامة الإجراءات واستكمال الموجبات القانونية. 

وهدفت المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك المعقودة بتاریخ ۱۹۸٩/٦/۱۰‏ 
إلى المساواة بين القرارات التحكيمية الأجنبية وبين القرارات التحكيمية الوطنية لجهة 
الاعتراف ها أو تنفيذها. وتسري أحكام المادة ٤٤‏ من قانون مجلس على هذين 
النوعين من القرارات سواء بسواء. 
ومؤدى عدم الحصول على إجازة التحكيم من مجلس الدولة هو تعذر إعطاء الحكم 
التحكيمي صيغة التنفيذ'“. 


الفرع الان 
موقف الحكمة الإدارية العليا من مسألة استكمال الموجبات القانونية في العقد قبل 
اللجوء إلى التحكيم 
إن المسائل التي تنار في معرض أهليه الشخص المعنوي في اللجوء إلى 
التحكيم واستكمال الموجبات القانونية قبل اللجوء إليه تندرج ضمن صلاحية رئيس 
محكمة القضاء الإداري ورئيس الحكمة الإدارية العليا في معرض الدفع بعدم 
استكمال الموجبات القانونية توصلا إلى حجب الصيغة التنفيذية عن الحككم 
7“ - الإدارية العلياء القرار رقم ٠١‏ في الطعن رقم ۲٤۷‏ لسنة .۱۹۸١‏ منشور قي جحموعة المبادئ الي 
قررهًا المحكمة الإدارية العليا ٦‏ + المكتب الف ¬ دمشق» TAT‏ 


- القرار ٠۹١‏ قي الطعن ٠۹۳‏ لسنة .٠۹۸۷‏ منشور قي محموعة المبادئ الي قررقًا الحكمة الإدارية العليا 
۷ + المكتب الفي» ANA O‏ 


۳۸٦ 


(لؤتعر (لىنوي للادس عفر (لالتمليم للتماري للرري) 


التحكيمي أجنبياً كان أم وطنياًء لأن المادة ٤ ٤‏ من قانون مجلس الدولة م تجز الاتفاق 
على إبرام عقد أو صلح أو تحكيم إذا زاد عن مبلغ معين إلا إذا إعوافقة الإدارة 
المختصة عجلس الدولة. 
وقد أقرت امحكمة الإدارية العليا المبدأ التالي : 

( إن إعفاء العقود والعمليات التي تجريها الشركات والمؤسسات العامة 
والمنشآت من تصديق مجلس الدولة لا يعفي تلك الجهات من الحصول على إجازة 
التحكيم المنصوص عاليها في المادة ٤ ٤‏ من قانون مجلس الدولة ). 
وإن جزاء نخلف الحصول على إجازة التحكيم قبل الموافقة على اللجوء إلله هو 
إعلان انعدام حكم الحكمين سواء أكان الحكم وطنيا أم أجنبيا. 

وقضت الحكمة العليا أن جزاء تخلف إحدى الجهات الحددة في المادة ٤٤‏ 
من قانون مجلس الدولة عن الحصول على إجازة اللجنة المختصة بقسم الفتوى 
والدشريع في مجلس الدولة قبل موافقتها على اللجوء إلى التحكيم في مادة تزيد 
قيمتها على ٠٠٠٠٠‏ ل.س (مع مراعاة التعديل اللاحق في القرار الوزاري رقم 
»))٠٠۹‏ إنغا هو انعدام حكم الحكمين سواء أكان التحكيم داخاياً أم خارجياً أو 
كان حكم الحكمين قطعياً أو غير قطعي بحسبان أن الحصول على الإجازة المذكورة 
هو شرط قضى به نص آمر من النظام العام. 
ولا يشترط لإعلان انعدام حكم الحكمين الخارجي أن يتم في معرض إكساءه صيغة 
التنفيذ بل بمكن أن تتولى الحكمة الإدارية العليا ذلك بعد أن تتبت من علة 


الانعداه"“. 


التحكيم كب العقود الإدارية 


- القرار ۲١‏ في الطعن ۸ه لسنة ۹۸۸ . محموعة المبادئ الي قررقا امحكمة الإداریة العلیا ۹۸۸ 
مطبعة الاستقلال = دمشق»› ١١۹۹۱‏ 


FAV 


ماس الإعارات للمربيع للتمرة - كليم لقاترت 


د. حسين شحادة الدسين 


وني اجتهاد آخر قررت : 

-١‏ أن المشرع حظر على الجهات المعددة في المادة >٤‏ من قانون مجلس 
الدولة أن توافق على اللجوء إلى التحكيم في مادة تزيد قيمتها عن 
٥‏ ألف ليرةء بغير استفتاء الجهة المختصة في مجلس الدولة. 

۲- وأن ينهي المشرع عن سلوك سبيل التحكيم قبل استكمال هذا الإلزام 
القانوي يجعل جزاء تخلف هذا الشرط اعتبار التحكيم فاقدا الوجود 
قانونا بحسبان أن النص المذ كور هو نص آمر من النظام العام. 

۳- ولا يغني استفتاء الجهة المختصة في مجلس الدولة عند إبرام العقد عن 
الاستفتاء في صدد إجازة التحكي". 

وني معرض النظر في إعطاء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ يتعين التحقسق 


من سلامة الإجراء واستكمال الموجبات القانونيةء ويؤدي عدم الحصول على إجازة 
التحكيم من مجلس الدولة إلى تعذر إعطاء الحكم التحكيمي صيغة التنفيذ. 


وقد أقرت الحكمة الإدارية أن: إعفاء العقود والعمللات التي تجريها 


المؤسسات والشركات العامة والمنشآت من تصديق مجلس الدولةء لا يعفي تلمك 
الجهات من الحصول على إجازة التحكيم المنصوص عليها في المادة ٤٤‏ من قانون 
مجلس الدولة. وجزاء تخلف شرط الحصول على إجازة التحكيم قبل الموافقة على 
اللجوء إلى التحكيم هو إعلان انعدام حكم الحكمين سواء كان التحكيم وطنيا أو 


أجنبياء ذلك أن ما هدفت إليه المادة الغالغة من اتفاقية نيويورك المعقودة في /٦/٠١‏ 


- الحكمة الإدارية العلياء القرار ٠٠۹‏ في الطعن ۲٠١۸‏ لسنة .۱۹۹٠‏ منشور في محموعة المبادئ الي 
قررقا المحكمة الإدارية العلیا ۱۹۹۰ء المکتب الفێٰ» ۱۹٩۲‏ ص٤٠۷.‏ 


A^ 


(لؤتعر (لىنوي لاس عفر (للتمليم للتماري للرري) 


۱۹۸ المتعلقة بالاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها هو المساواة بين القرارات 
التحكيمية الأجنبية والقرارات التحكيمية الوطنية““. 


الفرع النالث 
طرق الطعن في أحكام الحكمين 

إن الأحكام التحكيمية الصادرة عن اللجان التحكيمية في العقود الإدارية 
تخضع للطعن أمام الحكمة الإدارية العليا طالما أن مشارطة التحكيم لا تضفي على 
حكم اللجنة التحكيمية الصفة القطعية”“. واستقر اجتهاد الحكمة الإدارية العلا 
على أن الطعن في أحكام الحكمين إنغا بخضع لنفس مدة الطعن في الأحكام أمام 
الحكمة الإدارية العليا"“. أي أن المدة ستون يوما من تاريخ صدور الحكه“. 

وعملا بأحكام المادة ۳ من قانون مجلس الدولة فإنه يتبع بشأن الطعن 
بأحكام الحكمين القواعد العامة المنصوص عليها بقانون أصول الحاكمات. 
وقد نصت المادة ٥۳۲‏ أصول على أن: 
-١‏ يوز استئناف الأحكام الصادرة عن الحكمين طبقا للقواعد والمهل المقررة 
لاستئناف الأحكام الصادرة عن الحاكم» ولا تقبل الاستئناف إذا كان المحكمون 


التحكيم كب العقود الإدارية 


- القرار ٠۸١‏ في الطعن ۲٠٤۳١‏ لسنة ۱۹۸۸ منشور محموعة المبادئ الي قرر قا الحكمة الإدارية العليا 
۸ » مطبعة الاستقلال = دمشق»› ۱۹۹۱. 

- القرار ۲۲۸ في الطعن رقم ۸٠١‏ لسنة .۱۹۸٤‏ منشور في بحموعة المبادئ الي قررقا الحكمة الإدارية 
العلیا ٤۹۸١ء‏ مطبعة الاستقلال = دمشق» »۱۹۸٩‏ ص .٠۷٤‏ 

- القرار ٠٠١‏ في الطعن رقم ۲۲۸ لسنة .۱۹۸١‏ منشور في مجحموعة المبادئ الي قرا الحكمة الإدارية 
العليا ٦۱۹۸ء‏ المكتب الفێٰ» ۰۱۹۹۰ ص٤۲۸.‏ 

۳ - المادة ٠١‏ من قانون مجلس الدولة. 


۳۸۹ 


ماسم الإعارات لري للتمرة - كليم لقاترت 


د. حسين شحادة الدسين 


مفوضون بالصلح أو كانوا حكمين في الاستئناف» أو كان الحصوم قد تنازلوا 
صراحة عن الحتق بالاستئناف» أو إذا كان موضوع أو قيمة الزاع الجاري بمشأنه 
التحكيم ما يتم الفصل فيه بحكم غير قابل للاستئناف. 
۴- يرفع الاستئناف إلى الحكمة المختصة بنظره فيما لو كان قد صدر بالزاع 
حكم ابتدائي من الحكمة المختصة. 
۴۳- لا يقبل الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الطعن بطريق النقض. 
وفي اجتهاد آخر أكدت أن عدم الحصول على إجازة التحكيم من اللجنة المختصة 
بقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة يعتبر عيبا جسيما موجبا لإععلان انعدام 
حکم اک 
وعلى ذلك فإن حكم الحكمين يقبل الاستنناف طبقا للقواعد والمهل القعررة 
لاستئناف أحكام الحاكم. 

وإن قيام أحد طرفي الخلاف بالطعن موضوعيا في قرار نة التحكيم أمام 
محكمة الاستئناف يستتبع استفخار النظر في اكساء حكم الحكمين صيغة التنفيذ 
ويجعل طلب الإكساء سابقا لأوانه"“. 

ولا تستطیع الإدارة تنفيذ أحكام حكم الحكمين إلا بعد استيفاء شرطين 
قضائي واستشاري» وها إعطاء صيغة التنفيذ من قبل رئيس محكمة القضاء الإداري» 


- القرار ٠٠١‏ في الطعن ۲٠٤٠‏ لسنة .۱۹۹١‏ منشور في محموعة المبادئ الي قررقا احكمة الإدارية 
العليا ٠‏ ۱۹۹ المكتب الفيْ» ص .۷١۸‏ 

- الإدارية العليا القرار ١١١‏ في الطعن رقم ٠٠١‏ لسنة .۱۹۸١‏ منشور قي محموعة المبادئ الي قررقها 
امحكمة الإدارية العلیا ۱۹۸7٦‏ المکتب الفيٰ» ۰۱۹۹۰› ص .۲٠۹‏ 


(6 


۳۹۰ 


(لؤتعر (لىنوي لاس عفر (للتمليم للتماري للرري) 


وإقرار حكم الحكمين من قبل اللجنة المختصة في القسم الاستشاري في مجلس 
الدولة. 

وإن ولاية لجحنة التحكيم محددة برأي اللجنة المختصة الضمن إجازة 
التحكيم» وعلى ذلك فإن قرار نة التحكيم بعدم البحث في طابات )م تشملها 
إجازة التحكيم إنما هو في محله القانوي'“. وبالتالي لا غلك لحنة التحكيم أن 
تتجاوز حدود الإجازة الصادرة عن اللجنة المختصة وأن تبحث موضوعا م تخوها 
اللجنة المد كورة صلاحية البت به" . 

ومعنى ذلك أن رأي اللجنة في القسم الاستشاري في مجلس الدولة شرط 
ضروري لنفاذ القرارات الصادرة من الحكمين لا شرط لتنفيذها. 

وإن قبول الطعن في حكم الحكمين أمام الحكمة الإدارية العليا يجب أن 
يبحصل ضمن مهلة قدرها /٠١/‏ يوما من تاريخ صدور الحكم . 

على أن اختصاص الحكمة الإدارية العليا في النظر في أحكام الحكمين 
الخاضعة للطعن هو اختصاص مطلق أي ليس اختصاص نقض فقط وإن الطعصن 
يدشر الدعوى أمام الحكمة الإدارية العليا التي تملك ولاية تصديقه أو تعديله وفق 
حكم القانون". 
- الإدارية العلياء القرار ٠١١‏ في الطعن رقم ۲۲١‏ لسنة .۱۹۸٦١‏ منشور في جحموعة المبادئ الي قررقا 

المحكمة الإدارية العلیا ٤۱۹۸ء‏ المکتب الفيٰ» ۱۹۹۰ء ص .۲۷١‏ 


التحكيم فب العقود الإدارية 


- القرار رقم ٩٦‏ في الطعن رقم ۹ لسنة .۱۹۸٤‏ منشور في محموعة المبادئ الي قررتما الحكمة الإدارية 
العلیا ٤۱۹۸ء‏ مطبعة الاستقلال ¬ دمشق»›» ۰۱۹۸۰٩‏ ص .۲۹٦‏ 

۳ - القرار ٠٠١‏ ني الطعن رقم ۲۸٠‏ لسنة .۱۹۸٤‏ راحع أيضا القرار ۳۹۳ في الطعن رقم ٠۷۳١‏ لسنة 
.٤4‏ راحع في ذلك أيضا القرار رقم >٠٠‏ في الطعن رقم ٠٤‏ لسنة .۱۹۸٤‏ أيضا القرار ٤۷۹‏ في 
الطعن رقم >٠‏ لسنة .۱۹۸٤‏ منشور في جحموعة المبادئ الي قررتما المحكمة الإدارية العلا ٤۱۹۸ء‏ 


مطبعة الاستقلال - دمشق» .٠۹۸۰١‏ 


۳۹۱ 


جماسق الإسارات ريي التمرة - تليق للقائرتن 


د. حسين شحادة الدسين 


خاقة: 

عرضنا فيما سبق موضوع التحكيم في العقود الإداريةء وتبين لنا أن هذا 
النوع من التحكيم لا يعد كذلك إلا إذا كنا بصدد عقد إداري وفق الشروط التي 
يجب أن تتسم جا العقود الإدارية» وهي كون الإدارة طرفا في العقد» واحتواءه 
لشروط استننائية غير مألوفة في جال عقود القانون الخاص» ولا بد أن يستهدف 
العقد تنظيم مرفق عام أو استنماره أو تسييره وتحقيق مصلحته أو تحقيق النفع العام 
بالإضافة إلى وجود خصائص يتميز بها العقد الإداري من حيث الشكل أو الحتوى. 

وقد أقر المشرع السوري مبداً جواز اللجوء إلى التحكيم في العقود 
الإدارية بعوافقة الجهة العامة» وعدم جواز اللجوء إلى التحكيم قبل الحصول على 
موافقة اللجنة المختصة بقسم الفتوى والتشريع مجلس الدولة مهما كانت قيمة 
العقد موضوع التحكيم. 

وإن إقرار المشرع بجواز اللجوء إلى التحكيم خلافا للأصل في كون القضاء 
الإداري هو المرجع المختص لكل ما يدشأً عن العقد من نزاعات» يعود للتوفيق بين 
أمرين كم نعتقد. 

الأمر الأول هو الرغبة في أن تنظر كافة الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية 
أمام القضاء الإداري لأن هذا القضاء أقدر على تفهم الإدارة وحل الخلافات حول 
عقودهاء والأصل ألا تفلت الدولة أو الأشخاص العنوية العامة من الولاية الإلزامية 
للقضاء الإداري الذي أنشاً خصيصا ها. 


۳4۲ 


تعر للىنوي (لسادس عفر (التحكيم التجاري للرري) 


والأمر الاي هو واقعية المشرع واعترافه بالتحكيم كأسلوب سريع لحل 
الخلافات» وتابية لرغبة الطرف المتعاقد مع الإدارة بحل الخلاف معها من خلال 
وسيلة سريعة بمكن أن يختار فيها الخصوم قضاقم. 

إلا أن المشرع بقي محافظا على ضمانات قضائية للدولة يإاجراء التحكيم 
أمام مجلس الدولةء وأن يكون رئيس اللجنة من مستشاري مجلس الدولة. 

ويظهر لنا أن التحكيم الإداري - في حال حسن اختيار الجهة العامة 
حكمها - تتمثل فيه مصلحة الدولة كما لو نظر التزاع أمام القضاء الإداري» نظرا 
لأن الجهات العامة تستطيع اختيار محكم بمكن أن يتفهم وجهة نظرها ويعرضها أمام 
نة التحكيم أكثر من القضاء لأنه في القضاء تنوب إدارة قضايا الدولة عن الجهة 
العامة ولا يكون نها دور في إصدار القرار فدورها هو بثابة محام وكيل عن الدولة. 
بينما في التحكيم الأمر مختلف» نظرا لاختيار الإدارة لحكمهاء ووجود نمثل عنها في 
نة التحكيم» ووجود مغل عن إدارة قضايا الدولةء نما يؤدي للإحاطة بجوانسب 
القضية. بالإضافة إلى ذلك فإن الاعتراف بالتحكيم في جال العقود الإدارية يتماشى 
مع الاتجاه العالمي لدعم التحكيم في ظل تطور التجارة الدولية والاستثمارات المالية 
واحتياجات الدول همذه الاستنمارات. 


التحكيم فب العقود الإدارية 


إلا أن قيام الطرف الآخر المتعاقد مع الإدارة باختيار حكمه من مستشاري 
مجلس الدولة في الغالب!!! يجعلنا نؤكد على حسن اختيار الجهة العامة لحكمها ممن 
يتمتع خبرة وكفاءة ونقافة قانونية وسعة أفق وعلم بال لتحكيم وحرص على ١‏ لمصلحة 
العامةء وإلا فإن النتيجة ستكون عدم تفضيل الجهات العامة للتحكيم. 


۳۹۳ 


أخيرا فإن الحالات الاستننائية التي تعتري التحكيم الإداري» وبوجود رقاببة 
الحكمة الإدارية العليا لدى الطعن بالقرار التحكيمي ما يؤدي لتقليل المخاوف حول 
اختيار الإدارة طريق التحكيم في العقود الإدارية. 


د. حسین شحادة الدسبن 


قوق ررق ترارق تقر رة 


١ ۲ 1 ۲ ۲ ١ 1 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 1 0 
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